كان كلامنا المتقدم في تبيان الإشكالات الواردة على الدليل الأول من الأدلة التي أقيمت لإثبات حجية الظن بنحو مطلق، وقلنا: إن ذلك الضرر الذي قيل بوجوب دفعه باعتبار كونه مظنوناً، إن أريد به الضرر الواقعي باعتبار وجود تبعية للمصالح والمفاسد في الأحكام، فهذا لايكون شاملاً للأشاعرة، باعتبار أن الأشاعرة ينكرون وجود تبعية للمصالح والمفاسد، ونحن نريد أن يكون الدليل عاماً للجميع، لكن هذا طبعاً ليس إشكالاً..

الدليل صحيح طبعاً...

ثم قلنا أيضاً بالإضافة إلى كون الدليل أخص من المدعى، يعني لايشمل الأشاعرة، أيضاً كما مر علينا، نحن عندنا متعلق، وعندنا طريق، عندما نظن، نظن بالطريق، ومن الواضح وجود فرق بين ظننا بالطريق المؤدي إلى المتعلق، وبين المتعلق، ومتى يلزم ترتب الضرر على ذلك الحكم؟ إن أصابه الطريق، واضحة الفكرة لنا؟ يعني غير معلوم، بعبارة أخرى: غير معلوم ترتب الضرر، يحتمل أن نظن، يعني بعبارة ثالثة: يكون من كونه مظنوناً يتحول إلى كونه محتملاً، وهذا الإشكال أيضاً يمكن أن تجيبوا عليه، باعتبار صحيح أن الظن بالطريق، لكن لا ينظر إلى وجود فرق بين الطريق و المتعلق، يعني في الحقيقة إن الظن بالطريق ظن بالمتعلق، على كلٍ، ثم أيضاً رتبنا على الإشكال، على هذا الإشكال بأن الدليل بجملته، بكله لا يرقى إلى كونه دليلاً عقلياً، كوجوب إطاعة المولى، ووجوب ماذا؟ وحرمة الظلم، وحسن العدل، يعني كون العقل يحكم بالتحسين والتقبيح العقليين، على كلٍ، يعني الدليل يبقى كما قال الماتن إذا ارتفع شأنه يصل إلى كونه من الأحكام الفطرية ليس إلا.

ثم حاولنا أن نقول بأن الدليل قد يكون صغرى لكبرى ما حكم به العقل، وهو التحسين والتقبيح العقليين، قلنا أيضاً لا دليل لنا يدلل على اندراجه كصغرى، وبالتالي يبقى على ما قلناه من كونه حكماً فطرياً.

ومعنى ذلك أننا لو خالفنا الظن بالتكليف يمكن أن نقع في مفسدة، يحتمل أن نقع في مفسدة، وهذا مسلم عند الجميع، لا أحد يستشكل فيه.

غير أن إمكانية الوقوع في مفسدة لاترقى إلى كونها دليلاً يلزم المكلف بلابدية الإتيان بالحكم الشرعي، لماذا؟ لأمور ذكرها الماتن، منها يحتمل أن هذا ليس من الأضرار الشخصية، ضرر نوعي، وكثير من المكلفين لا ينصاعون إلى الأضرار النوعية، همهم ماذا؟ الأضرار الشخصية التي تتوجه إليهم، ولو سلمنا وقلنا إن فيه ضرراً شخصياً أيضاً، باعتبار أن الضرر العام يرجع على الأفراد، نقول ليس واضح رجوعه إلى الفرد، فكثير من الأفراد، الأضرار النوعية حتى وإن رجعت إليهم، لكنهم باعتبار عدم وجود حكمة لهم، ودقة نظر عندهم، لا يبالون بذلك، أو لكون هذه الأضرار من سنخ الأضرار التي لها ما يزاحمها، خصوصاً إذا نظرنا إلى ما أشرنا إليه، من أن الله تبارك وتعالى، صحيح صحيح، جعل ماذا؟ جعل أحكاماً شرعية، وتركها تترتب عليه ماذا؟ مفاسد وأضرار، غير أنه تبارك وتعالى بمزيد من لطفه وسعة من رحمته أوجب ما يحصل به التدارك، بدائل نعم، موجود عندنا هذا..

بخلاف ما لو تنجز الحكم الشرعي، في صورة وجود دليل على كون هذا الحكم منجزاً، فحينئذٍ يجب على المكلف أن ينصاع وأن يرعوي وأن يسير بما دلل عليه الحكم الشرعي، إلى هنا تقريبا وصلنا في الأمس الماضي..

إن قلت...

إشكالنا اليوم تتمة لما مر علينا بالأمس..

إن قلت: يوجد في عبارات الفقهاء، ليس عبارات الحكماء والفلاسفة، بأن الضرر المحتمل يجب دفعه بحكم العقل، حتى هذه العبارة موجودة في كلمات الفقهاء، في مسفوراتهم الفقهية، يعني يجيء يستعرض حكماً شرعياً، ثم يقول: ويدل على هذا الحكم أيضاً العقل، باعتبار إلزامه بوجوب دفع الضرر المحتمل، فالعبارة ليست فقط حكماً عقلياً، أيضاً موجود استدلال فقهي في عبارات فقهاء أفذاذ وجهابذة تدلل على هذا المطلب، فماذا تفعل؟ يقول: الأمر سهل، كيف سهل؟ يقول: عندنا أضرار، صحيح أن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل فيها، كالأمور التي تعرض الإنسان إلى تلف نفسه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو إلى تلف بعض أطرافه، عينه، يده، بعض جوارحه، هذا حتماً العقل يحكم، لكن لا، أمور مثلاً، قال لك: ترى إذا مشيت يم البحر يحتمل أن تنط سمكة من البحر فترتاع، هذا الاحتمال موجود، غير أنه ماذا؟ لا يرتب عليه أثر ولا يعتنى به..
ولذا يقول الماتن: ما أشرنا إلى وجوب دفع الضرر المحتمل فيه كتلف النفس، كتلف أحد أطراف الإنسان، لا نفرق فيه بين الشبهتين، الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية.
بعد، بالإضافة إلى ذلك، الدليل المتقدم أيضاً ما يفيدنا بنحو عام، نحن ماذا نريد؟ نقول إن الظن حجة، لو تم لنا الدليل الآنف، غير أنه راح ماذا يثبت لنا هذا؟ حجية الظن، إذا ظننا بالتكليف، طيب ظننا بعدم التكليف، هل هذا الظن يكون حجة أم لا؟ يعني يصير في قباله الوهن، الآن الظن يكون حجة أو ما يكون؟ إذا ظننت بعدم وجوب صلاة ركعتين في أول الشهر، هذا ما راح يفيدنا شيئاً، وكذلك إذا ظننا بحكم وضعي، مثل شرطية شرط أو جزئية جزء، أو ملكية مال، في مثل هذه الموارد أيضاً ما راح يفيدنا الظن إلا إذا قلنا بوجود ملازمة بين الظن بالحكم الوضعي وترتب الحكم التكليفي عليه..

يقول أنا أعطيك مثالاً، هذا المثال، إذا ظننت أنه توافر لدي المال، الذي معه يجب عليّ أن أحج البيت، لأني اسطعت إليه سبيلاً.

طيب، نحن الآن عندنا حكمان، الحكم الأول هو نعبر عنه أن الوجوب أصبح فعلياً منجزاً، وجوب الحج، عندنا حكم ثاني، الحكم الثاني هل معناه أنه بعد أن توافر لدي هذا المال لا يسوغ لي التصرف فيه، لأني أظن أنه بقدر الاستطاعة، وبالتالي يصير الحكم منجزاً عليّ، فلا يسوغ لي التصرف في مالي، يعني يجب عليّ أن أبقي المال إلى الحج، هل هذا الحكم صحيح أو غير صحيح؟ يقول: إذا التفتنا راح نجد عدم صحة هذا الحكم، لماذا؟ يقول التفتوا إلى حيثية، لو قلنا بعدم جواز التصرف في هذا المال، ماذا راح يصير؟ عندنا أصل عملي، وهو الأصل أنني لم أملك ما تتحقق به الاستطاعة، أنا شاك الآن، يعني عندي ظن لكن في قباله شك، ليس إلا، فمع كوني شاكاً في تملك ما يحقق الاستطاعة، إلا أنه مع ذلك لا يسوغ لي، بل لا يجوز لي أن أتصرف في هذا المال، فهل يوجد فقيه يسطيع أن يفتي بمثل هذا الحكم الشرعي؟ يعني ماذا يصير؟ يصير هذا في الحقيقة يوجب الوقوع للإنسان في الحرج، بل والهرج، الحرج والهرج، لأنه يقول اشلون، هذه أموالي، ومع ذلك لا يسوغ لي أن أتصرف فيها، فإذن الصحيح أن الظن بالضرر أو بالحكم الوجوبي أو التحريمي لا يسوغ لنا منجزية أو تنجيز ذلك الحكم المظنون، كما تصور بعض.

الدليل الثاني: هناك قاعدة عقلية ثابتة في العلوم الحكمية، العقلية، خلاصتها كالتالي: أن العقل من أحكامه الواضحة الصريحة، قبح ترجيح المرجوح على الراجح، وهذا معنى الدليل الذي يستدل به الإمامية بعدم صحة تقديم المفضول على الفاضل، فإذن يقولون هكذا: بما أنه من أحكام العقل الصريحة الواضحة، قبح ترجيح المرجوح على الراجح، طيب أنا إذا ظننت بحكم شرعي، صار الحكم هذا راجحاً أو مرجوحاً؟ صار راجحاً، فلو لم أتِ به، ما معناه؟ يعني كنت أظن به، هو راجح، عدمه ماذا؟ مرجوح، معناه رجحت المرجوح على الراجح، والعقل حاكم بقبح ذلك، فاتضح لدينا من خلال هذا الدليل أن الظن حجة، لماذا؟ بلحاظ طبعاً انسداد باب العلم والعلمي، لأنه لو لم يؤخذ به، لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وبما أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلاً، فلا يسوغ الأخذ به، طيب..

يقول: أولاً هذا الدليل من الإشكالات الواردة عليه..

 أولاً إشكال رقم واحد: لو تم هذا الدليل لا يختص بباب الأحكام الشرعية، بل حتى في الخارج، الشبهات الموضوعية، يكون هذا الدليل حاكماً فيها، بل أكثر من ذلك، بل إذا تم لا نستطيع أن نجري حتى الأصل العملي، على خلافه، لماذا؟ لأنه في حالة وجود ظن يقبح ترجيح المرجوح على الراجح، فلو كان المورد فيه أصل عملي، يجرى، مع وجود ظن غير معتبر بحكم الشارع، نقول هذا ممتنع، بل امتناع نصب الحجة على خلافه، ما تقدر، المراد بالحجة يعني الدليل ههنا..

نعم يقول: قد يقال: إن قبح ترجيح المرجوح على الراجح إنما يقتضي العمل بالظن، إذا كان غرض الشارع المقدس هو تحصيل الواقع، نحن لو قلنا بذلك، واحد نحتاج إلى أمرين..
الأمر الأول: أن نثبت أن غرض الشارع هو تحصيل الواقع، ليس غرضه وضع حجة للمكلف، لجعل المكلف يسير على وفق القانون الشرعي، نحن ما نقدر نقول إن غرض الشارع حسب ما مر علينا من الأدلة تحصيل الواقع، لأنه قدمنا في باب إمكانية جعل الحجج خلافاً لأبن قبة أن الشارع قد يجعل أحكاماً لترتب مصالح على هذه الأحكام، ليس دائماً الشارع همه، نظره، تحصيل الواقع بما هو واقع، فإذن نحتاج أن نثبت هذه المقدمة أو المطلب، ونقول إن قبح ترجيح المرجوح على الراجح لو كان ثمة غرض الشارع هو تحصيل الواقع، وأنى لنا ذلك، وكيف لنا أن نثبته؟ 

الأمر الثاني: ماذا يحتاج نثبت؟ نثبت مطلباً دون إثباته خرط القتاد، كيف دون إثباته خرط القتاد؟ يقول: شوف، من قال لنا إن الظن هذا هو المطابق لتحصيل الواقع، الظن هذا الذي يظنه المكلف حتى نقول إنه لو لم يتبع لظنه للزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلاً، واحد: الراجح الذي يطابق الواقع، يطابق متن اللوح المحفوظ، اثنان: أن يكون هذا ظن هذا، الذي هو الفقيه الفلاني أو العالم الكذائي، فعلاً هو الميكروسكوب الفقهي الذي يوصلنا إلى المعرفة، وهذا أصلاً في غاية الإشكال، بل قد يقال إنه يلزم منه تصويب..

ولذلك الماتن حفظه الله يقول: لا نستطيع ذلك..

تطبيق:

وأما وجوب دفع الضرر المظنون بل المحتمل شرعا المستتبع للعقاب بدونه فيختص ببعض الاضرار، صحيح موجود، يعني فيه مقدمة مطوية هنا، أن الفقهاء استدلوا بذلك في كتبهم الفقهية، فماذا تقول فيه؟ 

يقول: لا يعم كل ضرر، خصوصا الاضرار النوعية، بل يعم مثل تلف النفس وتلف بعض الأطراف، فلو فرض وجود ملازمة بالظن بالتكليف للظن بوجود ضرر تعين وجوب مراعاة الظن المذكور، بل يجب في مثله مراعاة مطلق الاحتمال وإن لم يكن ظنا، من دون فرق بين الشبهتين الحكمية والموضوعية، إلا أن هذا فرض نادر وخارج عن محل كلامنا، الذي في مثل ماذا؟ تلف النفس وتلف أحد الأطراف...

...

ولا ينفع في جعل مقتضى القاعدة العلم بالظن. هذا، مع أن الوجه المذكور - لو تم - إنما يقتضي لزوم العمل بظن التكليف، لا الظن بعدم التكليف، ونحن نريد أن يكون الدليل عاماً، فإذا ظننا بعدم التكليف، ماذا يترتب على الظن؟ ما فيه شيء، ولا الظن بالاحكام الوضعية، إلا من حيث كونها تترتب عليها أحكام تكليفية، فلو ظن بملكية قدر الاستطاعة - مثلا - لم يترتب على هذا الوج المذكور إلا وجوب الحج، ونحن ماذا نريد نرتب؟ نرتب حرمة التصرف في المال، بل مقتضى أصالة عدم تملكه، يعني تملك مقدار الاستطاعة، حرمة التصرف فيه، وهذا يوجب الحرج، لأن الأصل العملي يقول لك ما بعد، بعد لما، مع كون الأصل العملي يجري، لكن ظني هذا ماذا؟ يقول لي: لا تتصرف، ولذلك قلنا يوجب ماذا؟ الحرج والهرج.

وخلوه الهرَج حتى يصير الحرَج والهرَج، يصير  تخفيف له، يعني حتى يصير تناسق، هو الهرْج طبعاً، بس يصير اشويه الواحد يغير، كما غير بعض الشعراء في بعض الكلمات..

...

لا، الله يقول: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)..

...

لا، ما يسلم بثبوته، هو جاء يستشكل فيه، يعني يقول على خلاف، أموالك ما تستطيع تتصرف فيها، كيف هذا الدليل هذا الذي يؤديك إلى المطلب الذي في غاية ماذا؟ بالإضافة إلى أنه على خلاف كون الشريعة ما فيها حرج، فيها يسر، هذا المعنى كذا، كلامه صحيح أنا أشوفه، ما فيه يعني...

...

ما علم، هو ظن، وظنه لو لم يأخذ به لزم...

...

لا، هذا من باب أنه يعني ما نقدر نثبته بهذا الدليل الذي أوردوه الظن، قد يقال إن نحن نثبته مثلاً من باب ثاني، وهو لعله بعد الماتن يشير إلى ذلك، وهو الاحتياط، الإنسان يحتاط في مثل هذه الموارد، لكنه أيضاً على خلاف الأصول المؤمنة..
 الثاني: أنه لو لم يؤخذ بالظن يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح. 
وفيه: - مع أن مقتضاه الرجوع للظن حتى في الشبهة الموضوعية، بل امتناع نصب الحجة على خلاف الظن...

هذا الكلام، قبح ترجيح المرجوح على الراجح،          إنما يقتضي الظن لو كان ذلك ماذا؟ أن غرض الشارع تحصيل الواقع، ليس وضع أدلة يسير المكلف على ضوء تلك الأدلة، بغض النظر عن أنه أصاب الواقع أو لم يصبه، لأن قلنا نحن مخطئة..

 فإن كان المراد بالوجه المزبور استكشاف حكم الشارع بحجية الظن فهو موقوف على كون ظن المكلف هو الاقرب وهو أيضاً الارجح بنظر الشارع، وعلى كون غرض الشارع تعلق بحفظ التكاليف الواقعية، بينما نحن قلنا لا، غرض الشارع هو جعل حججاً يسير المكلف على ضوئها..

ولا طريق لإثبات الاول، لإمكان علمه بكثرة خطأ المكلف في ظنه، ليس ظنه دائماً يصيب الواقع، فما نقدر نقول الظن لو لم يأخذ به المكلف يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، حتى نطبق ذيك القاعدة العقلية، كما يشهد به في الجملة ما ورد في القياس من أن ما يفسده أكثر مما يصلحه، فليس كل ظن نحن نقدر ظنه المكلف، لأن ظن المكلف أكثره من قبيل القياس..
وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
